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حمل المرأة من غير زوج

إعداد
د. خالد بن محمد عبيدات

قسم أصول الفقه - كلية الريعة بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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هدفمت هذه الدراسمة إلى الوقوف على حقيقة حممل المرأة من غير 
المزوج، سمواء كان الحممل بطريق الخطمأ أو بطريق الإكمراه، وآراء 

العلاء في المرأة الحامل مع أنها عذراء.

كا بينت الدراسة اختلاف العلاء في إقامة الحدّ عليها، وانقسموا 
إزاء همذه المسمألة إلى فريقمين، فريق يمرى أن الحمل دلالمة على الزنا 
وتحد بذلك الحمل، وفريق رأى أن هذا الحمل ثبت بشبهة، وأن هذه 

الشبهة تسقط الحدّ عنها.

كما احتوت الدراسمة عملى حكم إسمقاط الجنين الناتمج عن هذا 
الحممل، وقد اتفقمت كلمتهم على حرمة إسمقاطه لأي سمبب كان، 
كا اشمتملت على المرجحات الأصولية عند مناقشمة الأدلة، ليتسنى 

الوصول إلى الرأي المختار.

ومن خملال اسمتعراض الأدلة ومناقشمتها وإخضاعهما للميزان 
الأصمول المتبع في الترجيح تبين أن الحمل بهذه الشمبهة يسمقط الحدّ 
عمن الممرأة، وأن وجمود الحمل للبكر جائمز واقع فوجمود البكارة لا 

يمنع الحمل.
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المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسلط، 
والصلاة والسلام عللى خير الأنام وعللى آله وصحبه ومن سلار على 

نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد أرسلل الله الرسلل وأنزل معهم الرائع ليحكموا بين 
الناس بالعدل وختم الله الرسالات برسالة محمد ، حيث جاء بها شريعة 
محكملة بيضاء قوامها الير بالناس ورفلع الحرج عنهم، وغايتها إقامة 
العلدل بينهلم، فهي شريعة الله التلي رضيها، ومن ابتغى سلواها ضل  
)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 

]آل عمران: 85[.

فاجتمعلت نصلوص القلرآن مع ملا بينه صللوات الله عليله لتمثل 
شريعة كاملة، لن نضل إن تمسكنا بها أبداً -كتاب الله وسنة رسوله-.

ولكن هذه النصوص -على كثرتها- لم تبين أحكام كل ما يحدث في 
مسلتقبل الأيام تفصياً، فكان لابد من إقرار الاجتهاد ووضع قواعده 
ورسلم طريقتله الصحيحة، فتميزت شريعة الإسلام علن غيرها من 
الرائع السلماوية أو الوضعية، بقواعد وضوابط، والتي عرفت بطرق 
الاسلتدلال ومناهلج الاسلتنباط إذ بغيرهلا يتحلول الفقه إلى مسلائل 
طائشلة عالقة لا يضبطها منهلج ولا يحكمها قانون، ولفتح الباب أمام 

كل عابث أن يفتي ويُسن ما يناسب رغباته وأهوائه.
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وملن محاسلن ديننلا الحنيف أنه جلاء شلاماً كاماً، فضبلط عاقة 
الإنسان مع نفسه ومع خالقه ومع الناس، وراعى الأحوال والظروف، 
فهو لم يقتصر على بيان العبادات والمعامات، بل وضع أحكاماً خاصة 
عرفت بالعقوبات لمن تُسول له نفسه العبث والاعتداء على حق الله أو 

حق العباد.
ففلرض الله الحلدود، وجعل إقامتهلا أمراً واجبلاً دون رأفة، ولكن 

بالمقابل جعل إثباتها غاية في الدقة والحذر.
وقد أُثيرت بعض التسلاؤلات حول إثبات حد الزنا، ومن المُسلّم 
بله أنه لا يثبت إلا بشلهادة الشلهود أو الإقرار الصريلح، ولكن فيما لو 
حصلل دلائل أو قرائن -كالحمل- مع إنكار الملرأة للزنا وعدم ثبوت 

البينة هل يعُد هذا الحمل دلياً على وقوع الزنا؟
هلذا إذا علمنا أنله قد يحدث الحمل عبر انتقال ملاء الرجل من غير 
أن يكون هناك جماع، كأن يدخل ماء الرجل في فرج المرأة استكراهاً أو 
خطأً)1)، وقد يحدث أحياناً الحمل ويشلهد النساء العدول بأنها عذراء، 
وقد أكد العلم ذلك وفق تقرير للطبيب الرعي الذي أجرى الكشف 
على إحدى النسلاء يذكر بشلهادته أن غشاء البكارة من النوع السميك 
وحلقلي الشلكل واسلع الفتحة وسلليم ملن أي تمزقات وأنه يسلمح 

بإياج قضيب ذكر دون أن يتمزق)2).
فلإزاء هلذه التصلورات وجلدت في كتلب الفقله القديملة إمكانية 

حصول هذا الحمل.

إذ يبقلى الحيوان المنوي حياً حتى يجف السلائل، فلإذا علق في المابس قد يعيش لحظات،   (1(
ويبقلى حيلاً في الماء لفلترة أطول، ويوجلد احتمال لحلدوث الحمل إذا لامس فلرج المرأة 

.(D.Roger.w.Harms، m.d_mayoclinic)

محكملة التمييلز الأردنية )جنايلات(، قرار رقلم )2000/79(. صلدر بتاريخ 14 محرم   (2(
1421هل )2000/4/18م(.
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وملن هنلا فقد ارتأيت أن أخوض في هذه المسلألة - حملل المرأة من 
غير الزوج -.

وتكمن أهمية هذه الدراسة با يأتي:

أن موضوعهلا ملن أهلم الموضوعلات الفقهيلة القضائيلة التي . 1
يتطلب فيها الدقة والتحري.

أن موضوعها بحاجلة إلى رأي الطب الرعي المعاصر ليتوافق . 2
مع رأي الفقهاء أصالة.

المعرفلة بهذا الموضوع ترد على كل الشلبهات التي قد تثار حول . 3
علدم صاحيلة النصوص الرعيلة والتي يتخذها المشلككون 

وسيلة للطعن في الإسام.

الوقوف على حالات هذا الموضوع تعين على فهم الحالات الغامضة . 4
التلي قلد تتعلرض لهلا بعلض النسلاء، وبالتلالي إمكانيلة التصدي 

للشائعات التي يروج لها بعضهم تجاه المحصنات العفيفات.

لأجلل ذلك كلله ارتأيلت أن أختار هلذا البحلث، وإن كان لعلمائنا 
القداملى فضل في تناولهلا بطريقتهم الخاصة، إلا أنه ظلل متفرقاً متناثراً 
ضمن مباحثهم العامة، فكان بحاجة ماسلة إلى أن تُجمع أشلتاته ليخرج 
بقالب فقهي معاصر مُستند إلى العلم القطعي البعيد عن الظن والتنظير.

أما عن مشكلة الدراسة فهي تتمثل بالأسئلة الآتية:

ما الزنا الموجب للحد؟. 1

ما طرق إثبات الزنا؟. 2

وهل تتعارض شهادة الشهود مع وجود بكارة المرأة؟. 3

ما صور حمل المرأة من غير الزوج؟. 4



575 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

وهل يُثبت الحدّ على المرأة بمجرد الحمل؟. 5

هل يجوز إسقاط الجنين الناتج عن هذا الحمل؟. 6

أما عن أهداف هذه الدراسة:

فقلد هدفت هذه الدراسلة إلى الوقوف على حقيقلة حصول الحمل 
ملن غير اللزوج، أو حصلول الحمل ملع وجود البلكارة، وبيلان آراء 
العللماء في وجلوب إقامة الحدّ عليها أو إسلقاطه عنهلا، والوقوف على 
الرأي الأحوط والأسلم الذي ينسجم مع روح الريعة ومقاصدها.

هلذا وقد نهجت في هلذه الورقة البحثية المنهلج العلمي وذلك من 
خال ما يأتي:

عزو الآيات إلى سورها وأرقامها، وتخريج الأحاديث من الأمهات 
المعتمدة، مع بيان الحكم على الحديث إن لم يكن مخرجاً في الصحيحين.

رد الأقوال إلى أصحابها من مصادرها، وبيان المرجع الذي ذُكر فيه 
القول، والمرجع الذي اعتمدته في الغالب أدرجته في قائمة المراجع.

الحياديلة التامة دون تعصب لمذهب معلين، وإنما أعرض بالتفصيل 
الأقوال والآراء في المسلألة، مبيناً أدلتهلم وإذا ما رجحت مذهباً بينت 

الأسباب الباعثة على ذلك.

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أجعله في تمهيد وثاثة مباحث، 
وخاتمة على النحو التالي:

التمهيد: في معنى الحمل والزنا وماهية الزنا الموجب للحد.

المبحمث الأول: جعلته في طرق إثبات الزنا، وقد اشلتمل على ثاثة 
مطالب:

المطلب الأول: الشهادة.
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المطلب الثاني: الإقرار.
المطلب الثالث: القرائن.

المبحمث الثماني: حمل الممرأة من غير المزوج، وقد اشلتمل على ثاثة 
مطالب:

المطلب الأول: صور هذا الحمل وحالاته.
المطلب الثاني: آراء الفقهاء في ثبوت الحدّ على الحامل وأدلتهم.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
المبحمث الثالث: إجهماض الجنين وفرصة التوبة، وقد اشلتمل على 

ثاثة مطالب أيضاً:
المطلب الأول: إجهاض الجنين بقصد التستر على الفاحشة.

المطلب الثاني: إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب.
المطلب الثالث: سقوط الحدّ بالتوبة.

الخاتمة: تضمنت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.
ولا أدعي أن دراستي هذه خالية من النقص والثلم، إلا أنني أسأل 
الله أن يجعلل جهدي هذا في ميزان حسلناتي وأن يكون علمًا يُنتفع به في 

حياتي وبعد مماتي..، إنه نعم المولى ونعم المجيب.
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تمهيد
ماهية الحمل والزنا

الحممل لغمة)1(: الحملُ ملا تحملل الإنلاث في بطونها، ويقلال امرأة 
)حاملل( و)حاملة( إذا كانت حبلى، فمن قال: حامل، قال: هذا نعت 
لا يكون إلا للإناث، ومن قال: حاملة بناه على ما حملت فهي حاملة.

وأنشد:
أنّي ولمكل حاملمة تممامتمخضت المنمون له بيوم

قلال ابلن جني: حملتله ولا يقال حملت بله، إلا أنه كثلر حملت المرأة 
بولدها)2)، ولا يختلف معنى الحمل في اللغة عن معناه في الاصطاح.

الزنما لغمة)3(: هلو الفجلور، المرأة تلزني مزانلاة وزنلاء، أي تباغي، 
مقصورة لغة أهل الحجاز، ممدودة لغة بني تميم.

قال اللحياني)4):
والمال بيني وبين الخمر نصفانأمما الزناء، فإني لسمت قاربه

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر بك، بيروت، 1981م )ص155).  (1(
ابن منظور، لسلان العرب، تحقيلق محمد عبد الوهاب، الطبعة الثالثلة، دار إحياء التراث   (2(

العربي، بيروت، 1999م )332/15(. 
المرجلع السلابق )96/6(، والزبيلدي، محمد بلن عبد الرزاق بن مرتلضي، تاج العروس   (3(
ملن جواهر القاملوس، دار الهداية، باب )سلفح( )46/5(، والفليروز آبادي، محمد بن 

يعقوب، القاموس المحيط، مادة: )ز.ن.ا( )1143/1(. 
ابن منظور لسان العرب )96/6(.   (4(
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وقال الجعدي)1):

كان الزنما فريضتمه الرجمُكانت فريضة ما تقول، كا

الزنا شرعاً: عرفه الفقهاء بعدة تعريفات:

تعريمف الحنفيمة: يعلرف الحنفيلة الزنلا بتعريفلين: أعلم وأخص، 
فالأعلم يشلمل ما يوجب الحدّ وما لا يوجبه، وهلو وطء الرجل المرأة 
في القبل في غير الملك وشلبهته، وهذا تعريف للزنى في اللغة والرع، 
لأن اللذي يوجب الحلدّ هو بعض أنواعه، فلو وطلئ رجل جارية ابنه 
لا يحلد للزنلا، ولا يحد قاذفه بالزنلا، فدل على أن فعله زنلا وإن كان لا 
يحلد به)2)، والزاني هو الذكر والأنثى تسلمى مزنياً أو موطوءة، إلا أنها 

سميت زانية مجازاً)3).

ويعرفونه بالمعنى الرعي الأخص بأنه: »اسم للوطء الحرام في قبل 
الملرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام 
العلاري عن حقيقة الملك وعن شلبهته، وعن حق المللك وعن حقيقة 
النلكاح وشلبهته وعن شلبهة الاشلتباه في موضوع الاشلتباه في الملك 

والنكاح«)4).

تعريف المالكية: يعرف المالكية)5) الزنا »بأنه وطء مكلف فرج آدمي 

المرجع السابق.   (1(
ابلن عابديلن، محملد أمين، رد المحتار عللى الدر المختلار شرح تنوير الأبصلار، ط2، دار   (2(
الفكر، بيروت، 1996م )4/4(. وابن الهمام، كمال الدين محمد، فتح القدير، دار الفكر، 

بيروت )336/5(. 
الزيلعلي، فخلر الديلن عثمان بلن علي، بتبلين الحقائلق شرح كنلز الدقائلق، دار الكتاب   (3(

الإسامي، القاهرة، 1413هل )183/3).
الكاسلاني، أبوبكلر بن مسلعود، بدائع الضائع في ترتيلب الرائع، دار الكتلب العلمية،   (4(

بيروت، 1986م )33/7(. 
الزرقاني، سيدي محمد، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الجيل، بيروت )74/8).  (5(



579 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

لا مللك له فيه باتفاق تعمداً«، فلم يشلترط المالكية أن تكون الموطوءة 
حية، فيجب عندهم الحدّ بوطء الميتة سواء كان في قبلها أو دبرها)1).

أما الشمافعية، فيعرفون الزنا: »بأنه إياج الحشفة أو قدرها من ذكر 
في فرج محرم مشلتهى طبعاً لا شلبهة فيه«)2)، فهم بذلك يشلترطون أن 

تكون الموطوءة حية)3) لأن فرج الميتة غير مشتهى.

وأما الحنابلة، فيعرفونه: »بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر«)4)، فهم 
بهذا لم يفرقوا بين الزنا وبين اللواط، فكاهما يوجبان الحدّ على الفاعل 

والمفعول به.

والظاهريمة يعرفونمه بأنمه: »وطء ملن لا يحل النظلر إلى مجردها مع 
العلم بالتحريم، أو هو وطء محرمة الغير«)5).

وبعد استعراض أقوال العلماء في تعريف الزنا، نجد أنهم اتفقوا على 
أنه وطء محرم تعمداً لا إكراه فيه ولا شبهة فهذا هو الزنا الموجب للحد 
فيكون التعريف الجامع للزنا هو: »وطء الرجل المرأة الحية في القبل في 

غير الملك وشبهته«.

فل)اللوطء( هلو الذي يجب به الحلد، بأن تغيب الحشلفة في الفرج، 
فخرج بذلك المفاخذة والتقبيل.

وقولنا: )المرأة( أخرج منه وطء البهيمة.

الدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر )315/4).  (1(
الأنصاري، أبويحيى زكريا، أسلنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق محمد الشوبري،   (2(

دار الكتاب الإسامي، القاهرة )125/4(. 
الربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت )144/4(.   (3(

ابلن قداملة، أبومحملد عبلد الله بلن أحملد، المغنلي، دار الكتاب العلربي، بليروت، لبنان،   (4(
1972م، )151/10(، والبهوتي، كشاف القناع )89/6(. 

ابن حزم، أبومحمد علي بن أحمد، المحلى، تحقيق أحمد شلاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت   (5(
.(229/11(
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وقولنا: )الحية( أخرج منه وطء الميتة.
وقولنا: )القبل( خرج بذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر، لأن 
إتيلان المرأة في دبرها اختلف فيه الفقهاء، فبينما قال المالكية والشلافعية 
والحنابللة: بله الحد، منعله أبوحنيفة، وخص الشلافعية الحلدّ بالفاعل 
فقلط، أما المفعلول بها فإنها تجلد وتغرب، محصنلة كانت أو غير محصنة 

ثم إن هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبية)1).
وقولنلا: )في غير الملك( هذا قيد لإخراج وطء المرأة بملك النكاح، 
مثل وطء الزوجة الحائض أو النفساء أو المحرمة أو الصائمة، فا يجب 

الحد، وإن كان الوطء حراماً، لقيام ملك النكاح)2).
وقولنا: )شبهته( لانتفاء الحدّ إذا قامت شبهة في ملك أو نكاح، لأن 

وجود الشبهة ينفي تكامل الجناية.

ما هية الزنا الموجب للحد:
الزنا الموجب للحد عند الحنفية: هو )إياج إنسان حي ذكره في قبل 

امرأة محرمة عليه با شبهة()3).
فقولنا: )إياج إنسان( قيد أخرجنا به ولوج غيره من البهائم.

)حلي( قيد أخرجنا به الميت لاسلتحالة انتصاب ذكره لعدم وجود 
الحياة، فيكون جسلمًا صلبلاً أدخله في قبلها، ولأنله دون إدخال إصبع 
الرجلل الحي مع تولد الشلبهة بله، وكذلك دون ولوج ذكلور البهائم 

الحية مع تحقق اللذة بها.

ابن عابدين، رد المحتار )155/3(، ابن الهمام، فتح القدير )43/5(. الدسوقي، الحاشية   (1(
)314/4(، دار الفكلر، الربيني، مغني المحتاج )114/4(، دار إحياء التراث العربي، 

البهوتي، كشاف القناع )94/6(، عالم الكتب، 1983م. 
الكاساني، بدائع الصنائع )35/6(.   (2(

الكاساني، بدائع الصنائع )33/7( وما بعدها.   (3(
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)ذكره المتصل( قيد أخرج به إصبعه وغيره من المجسمات، وكذلك 
الذكلر المقطلوع منله أو من غليره لأنه جسلم صلب فيأخلذ حكمها، 

ولكونه لا حياة فيه فيأخذ حكم ذكر الميت.
والولوج المعتبر هو غيبوبة الحشفة أو مقدارها من فاقدها.

)في قبلل الملرأة( قيد أخرج الولوج في الدبر لأنله لواط، واللواط له 
عقوبة خاصة به، وكذلك أخرج الولوج في قبل البهيمة.

)محرمة عليه با شبهة( قيد أخرج الزوجة أو من كانت محللة له.
والزنا الموجب للحد عند الجمهور، يكون في وطء المرأة في القبل من 
غير شلبهة، فاللواطة لا تسلمى زنا عند أبي حنيفة، بخاف الصاحبين 
والمالكيلة والشلافعية والحنابلة وكذلك إن كان الوطء بشلبهة، سلقط 
الحلد، مثلل أن يظن باملرأة أنها زوجتله أو مملوكته، فا حلد عليه عند 

الجمهور، وهذه هي شبهة الفاعل)1).

الربيني، مغني المحتاج )114/4(، الدسلوقي، الحاشلية )314/4(، البهوتي، كشاف   (1(
القناع )94/6(، ابن عابدين، رد المحتار )155/3(. 
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المبحث الأول
طرق إثبات الزنا

يثبلت الزنلا الموجلب للحلد بثاثلة طلرق: الشلهادة، والإقلرار، 
والقرائن.

أملا الشلهادة والإقرار فقد اتفلق جميع الفقهاء على أنهلما من الطرق 
المثبتة للزنا الموجب للحد، وأما القرائن فقد اختلف العلماء في حجيتها 

على إثبات الزنا كما سيأتي تفصيله لاحقاً.

لذا سأذكر هذه الطرق مبيناً فيها آراء العلماء وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول
الشهادة

أجمع الفقهاء على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود)1)، يقول 

وقد اختلف الفقهاء في جواز شلهادة النسلاء مجتمعات أو شلهادتهن ملع الرجال في إثبات   (1(
الزنلا، فالجمهلور على عدم قبول شلهادة النسلاء في الحلدود والدملاء، إلا أن ابن حزم قبل 
شهادتهن مجتمعات أو مع الرجل، فقد ضعف ابن حزم حديث الزهري: »مضت السنة من 
لدن رسلول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص«. 
رواه ابلن أبي شليبة في مصنفه الحلدود. انظر: الزيلعلي، نصب الرايلة )79/4(. فا تقبل 
شلهادة النسلاء بحال، لأن لفظ الأربعة اسلم لعدد المذكورين. قال ابن عابدين: لا مدخل 
لشلهادة النسلاء في الحدود. انظر: ابن عابدين، رد المحتار )142/3( وحاشلية الدسلوقي 

)319/4(. والربيني، مغني المحتاج )149/4(، وابن قدامة، المغني )198/8(. 
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پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعلالى: 
پ( ]النساء: 15[.

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    وجلل:  علز  وقلال 
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]النور: 13[.

وروي علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أنله قال لهال بلن أمية لما قلذف امرأته 
بريك ابن سحماء: »البينة وإلا الحدّ في ظهرك«)1).

وإذا نقلص علدد الشلهود علن أربعلة، أو صرح ثاثة منهلم بالزنا 
والآخلر لم يلصرح لم يثبت الزنا، لما روي أنه شلهد ثاثة نفر على رجل 
واملرأة بالزنا عنلد علي، وقال الرابع: رأيتهما في ثلوب واحد، فإن كان 

هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد علي الثاثة وعزر الرجل والمرأة)2).

ولابلد أن يصف الشلهود عمليلة الزنا التي رأوهلا، ولا يثبت الزنا 
حتى يروا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، فعن ابن سليرين أن ناسلاً 
شلهدوا عنلد عثمان بن عفان عللى رجل بالزنا، فقال عثلمان بيده هكذا 
أتشهدون..، وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليرى وقد عقد 
بها عرة)3)، وأما الشلهود فيحدون جميعاً حد القذف -إذا رجعوا عن 
الشلهادة- لأن كامهلم بعلد الرجوع صلار قذفلاً، ولأن نقص العدد 
بالشلهادة بامتنلاع أحدهلم علن أدائها يعتبر قذفلاً، فكذللك إذا رجع 

أحدهم لأن الشهادة صارت ناقصة فأصبحوا بنقصانها قذفة)4).

أخرجه البخاري في صحيحه )4747( في التفسلير، باب )ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    (1(
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې( ورواه ابو داود عن ابن عباس )2254( وسكت عنه.

محمد رواس قلعه جي، موسلوعة فقه الإمام علي بن ابي طالب )ص318(، والأثر: أخرجه   (2(
عبد الرزاق في مصنفه، باب قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( حديث رقم )13568)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا )231/8(،   (3(

مكتبة دار الباز، مكة المكرمة. وانظر محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه عثمان )ص195)
الكاسلاني، بدائع الصنائلع )587/7(، دار الكتاب العربي، بليروت، 1982(. الزيلعي،=  (4(
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مسألة: تعارض شهادة الشهود مع وجود بكارة المرأة:
والحنفية -عدا زفر- والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة والثوري 
وأبوثور والشلعبي، هؤلاء جميعاً قالوا بسقوط الحدّ عن المتهم إذا دلت 
بينة أو قرينة قوية على عدم وقوع الزنا منه بعد أن قامت الشلهادة عليه 
بالزنا، كما لو شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وشهد أربعة نسوة على 
أنها عذراء أو رتقاء)1)، فإن الحدّ يسقط عنها، ومذهب الحنفية والحنابلة 
أنه تكفي شهادة امرأة واحدة بعذريتها، وعند الشافعية أربعة شهود أو 
رجلان أو رجل وامرأتلان، وحجة هذا القول أن الزنلا لا يتحقق مع 
كونها عذراء، وأيضاً أن البكر سلميت عذراء لتعذر جماعها وصعوبته، 
وهنا قد قامت البينة بشلهادة النسلاء على أنها بكر، وشهادتهن حجة في 
هذا فأورث شلبهة، والحدّ يدرأ بالشبهات)2) كما أجمع فقهاء الأمصار، 

وتلقي الأمة لذلك بالقبول، فالظاهر من حالها أنها لم توطء.

جلاء في شرح فتح القدير: »وإن شلهد أربعة على امرأة بالزنا، وهي 
بكر درئ الحدّ عنهما أي المشهود عليهما بالزنا )وعنهم( أي: ويدرأ حد 
القذف عن الشهود، أما الدرء عنهما فلظهور كذب الشهود إذ لا بكارة 
مع الزنا، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال، فتثبت بكارتها 
بشلهادتين ومن ضرورته سقوط الحد، والوجه أن يقال: إن لم تعارض 

=فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت )193/3(.و 
الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت )218/4).

رتقلاء: هلي التلي لا خرق لها إلا المبلال. انظلر: الفيروزآبادي، محمد بلن يعقوب، فصل   (1(
الراس )1143/1( والزبيدي، تاج العروس، باب رتق )332/2).

انظلر الزيلعلي: تبيلين الحقائلق )190/3-191( وابلن الهلمام، فتلح القديلر )65/5(   (2(
الربينلي، محملد الخطيلب، مغنلي المحتلاج، مطبعلة مصطفلى الحبللي، ملصر، 1958 
)151/4(. ابلن قدامة، المغني )374/12( والبهوتي، كشلاف القنلاع )101/6(، ابن 
حزم، المحلي )216/12(. جبر محمود، سقوط العقوبات في الفقه الإسامي، ط1 ودار 

عمار، عمان، 1987م )12/2، 13(. 
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شلهادتهن شلهادتهم تثبلت بشلهادتين بكارتهلا، وهو لا يسلتلزم عدم 
الزنلا لجواز أن تعلود العذرة لعلدم المبالغة في إزالتهلا، وإن امتنع الحدّ 
بشهادتهم لقولهن، فقولهن حجة في إسقاط الحدّ لا في إيجابه، والحاصل 
أنله لم يقطلع بكذبهم لجلواز صدقهم وتكلون العذرة قد علادت لعدم 
المبالغلة في إزالتهلا بالزنا أو لكذبهن«)1)، بينما خاللف المالكية الجمهور 
في ذللك، ولم يعتبروا البكارة شلبهة مانعة للحلد، لأن البينة أقوى من 

القرائن، في حين قالوا بقرينة الحبل دلالة على الزنا)2).

المطلب الثاني
الإقرار

يثبلت الزنا أيضاً بإقرار)3) الزاني مبينلاً مفصاً لحقيقة الفعل بحيث 
تزول كل شبهة.

ابن الهمام، فتح القدير )288/5(. دار الفكر.  (1(
الباجلي، المنتقلى عللى الموطأ، بلاب حد الزنلا، وابلن عبد اللبر، الاسلتذكار )3/24(،   (2(

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبير )319/4(. 
ولكن اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار، فقد اشترط أبوبكر وعلي والحنفية والحنابلة إقرار   (3(
المقر أربع مرات قياساً على شهود الزنا وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزاً إلا بعد أن شهد على 
نفسه أربع مرات وبعد الرابعة دعاه صلى الله عليه وسلم، وسأله: »أبك جنون؟ أشربت خمراً؟...« وزاد الحنفية 
أنله لابلد أن تكون الشلهادة في أربعة مجاللس...، أما مالك والشلافعية وأبوثلور والطبري فلم 
يشترطوا الإقرار أربعاً، بل يكفي إقراره مرة واحدة، مستدلين بقوله:  »اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفلت فارجمها«، فاعترفت فرجمها. أخرجه البخاري )1433( ومسللم )1697(، وأنه  
رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة، ولو كان تربيع الإقرار شرطاً لإثبات الحدّ لما تركه  
في مثل هذه الوقعات التي يترتب عليها سلفك الدماء. لاسلتزادة انظلر: الرحيباني، مصطفى، 
مطالب أولي النهى، ط1، المكتب الإسلامي، دمشلق، 1961م )186/6(. أبوالقاسلم، محمد 
بلن أحمد بن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1982م )ص360(. 
ابلن قدامة، المغنلي )190/10(، المرغيناني، أسلنى المطالب )931/4(، قلعه جي، موسلوعة 
فقله الطلبري، دار النفائلس، ط1، )ص148(، وجبر سلعدي، فقه أبي ثور، مؤسسلة الرسلالة 

)ص716(، وموسوعة فقه أبي بكر )ص133(، وموسوعة فقه علي )ص218(. 
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يقول ابن قدامة في هذا)1): »ويشترط أن يكون المقر بالغاً عاقاً ولا 
خلاف في اعتبار ذلك في وجوب الحدّ وصحلة الإقرار«، لأن الصبي 
والمجنلون قلد رفع القللم عنهما ولا حكم لكليهما لملا روي عن علي أن 
النبلي صلى الله عليه وسلم قال: »رفع القللم عن ثاثة، عن النائم حتى يسلتيقظ وعن 

الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق«)2).

ويفهم من هذا أن الزاني لا يؤخذ إقراره قضية مسلمة، وعلى القاضي 
أن يتحقلق ملن صحة إقرار المقر، فقد جاء ماعلز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلال: يا رسلول الله! طهرني، فقلال: »ويحك ارجع فاسلتغفر الله وتب 
إليه«، فقال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال 
لله النبلي صلى الله عليه وسلم: »ويحك ارجع فاسلتغفر الله وتب إليله«، قال: فرجع غير 
بعيلد، ثم جاء فقال: يا رسلول الله! طهرني، فقلال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، 
حتلى إذا كانت الرابعة، فقال له رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »فيم أطهرك؟« فقال: 
ملن الزنا، فسلأل رسلول الله: »أبه جنلون؟« فأخبر أنه ليلس بمجنون، 
فقلال: »أشرب خمراً؟« فقام رجل فاسلتنكهه فلم يجد له ريح خمر، قال: 
فقال رسول الله: »أزنيت؟« فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه 
فريقلين: قائلل يقول: لقد هللك لقد أحاطت به خطيئتله، وقائل يقول: 
ملا توبلة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبلي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، 
ثلم قال: اقتلني بالحجلارة، فقال: فلبثوا بذلك يوملين أو ثاثة، ثم جاء 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جلوس فسللم ثم جلس، فقال: »استغفروا لماعز 

ابن قدامة: المغني )192/10).  (1(
رواه أبوداود )4401( وسلكت عنه والنسلائي في السلنن الصغلرى )7307( موقوفاً على   (2(
علي. وابن حبان في صحيحه )7219(. وحسنه النووي في المجموع )568/2(، وقال ابن 
تيميلة في الفتلاوى )191/11( اتفلق أهل العلم على تلقيه بالقبلول. وصححه ابن حزم في 
المحلى )206/9(.انظر ابن حجر، التلخيص الحبير )467/1(، ط1، دار الكتب العلمية، 
1998م، وابن الخراط )ت581هل( عبد الحق بن عبد الرحمن الأندلسي، الأحكام الرعية 

الكبرى، تحقيق حسين عكاشة، مكتبة الرشيد، الرياض، 2001م )321/2(. 
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ابن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها«)1).

تنبيه: لا تحد الحامل حتى تضع مولودها:
لا يقام على المرأة الحدّ إلا إذا وضعت حملها سواء كان الحدّ رجماً أو 
جللداً، لأن الذي تحملل به نفس برية لايجوز التعلدي عليه، كما فهم 
ذللك من تأخلير رجلم الغامدية حتى فطملت ولدهلا)2)، فقد جاءت 
الغامديلة، فقاللت: يا رسلول الله! إني زنيت فطهرني، وإنله ردها، فلما 
كان الغلد قالت: يا رسلول الله! لمَِ تردني؟ لعللك أن تردني كما رددت 
ماعلزاً، فوالله! إني لحبلى، قلال: »إما لا؟ فاذهبي حتى تلدي«، قال فلما 
وللدت أتتله بالصبلي في يده كرة خبلز، فقالت: هذا، يلا نبي الله! قد 
فطمتله وقد أكل الطعام، فدفع بالصبي إلى رجل من المسللمين ثم أمر 
بهلا فحفر لهلا إلى صدرهلا، وأمر النلاس فرجموها)3). يقلول ابن حجر 

-رحمه الله-: »استقر الإجماع على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع«)4).

المطلب الثالث
القرائن

راعت الريعة الإسلامية القرائن من يلوم وجودها، وبني الكثير 
من أحكام الريعة الإسلامية على أسلاس القرائن، ومن ذلك إثبات 

صحيلح مسللم، كتاب الحلدود، رقلم الحديلث )4431(. ورواية البخلاري )6820(   (1(
)وصللى عليه( انظر: شلمس الديلن محمد الحنبللي )ت 744( هل(، المحلرر في الحديث، 

تحقيق يوسف المرعشلي، دار المعرفة، ط3، بيروت، 2000م )310/1(. 
ابلن حجر، فتح البلاري )146/12(، النووي، روضة الطالبلين )225/9(، ابن قدامة   (2(

المغني )342/8(. 
صحيح مسللم، كتلاب الحلدود )ج22-23(، رقم الحديلث )4432(. انظلر النووي،   (3(

شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ط2، بيروت، 1392هل )197/11(. 
ابن حجر، فتح الباري )146/12(.   (4(
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الحملل بالوطء، فإن الحمل قرينته الوطء سلواء بطريق شرعي أو غير 
شرعلي، وإن كان هلذا يخاللف رأي بعلض الأئملة الكبلار)1) في عدم 
اعتبارهلم القرينلة دليلاً عللى الحكلم الرعلي، إلا أنه لنلا القدوة في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعتبر القرينة دالة على الزنا برط اعتراف وإقرار 
اللزاني عندما قال صلى الله عليه وسلم: »الوللد للفراش وللعاهر الحجلر«)2)، فإن قيام 

الزوجية دليلٌ على أن من تلده المرأة يكون ابناً للزوج)3).

نظلر ماللك وأحملد وأبوحنيفلة إلى القرائن الظاهلرة والظلن الغالب الملتحلق بالقطع في   (1(
اختصلاص كل واحلد منهلما بلما يصلح لله. فا يحكلم بالقرائلن في الحدود عنلد جمهور 
الفقهلاء، لأنهلا تدرأ بالشلبهات وأخذ بعلض الفقهاء كابلن فرحون المالكلي وابن القيم 
الحنبللي بالقرائلن أحياناً مع التحفض، وصار ذلك مذهلب المالكية والحنابلة )ابن القيم، 

الطرق الحكيمة )ص97(، والزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته )391/6(. 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب تفسير المشتبهات، حديث )1947).  (2(

ابن القيم، أبوعبد اله محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الرعية، تحقيق محمد   (3(
الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت )ص97(. 



589 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

المبحث الثاني
حمل المرأة من غير الزوج

وملن القرائلن التلي اعتبرها بعضهم دليلاً على الزنا فلض البكارة 
وظهلور الحمل عند غير المتزوجة )البكر( أو المطلقة بائناً بينونة كبرى، 
أو المتزوجلة وزوجها بعيد عنها، أو المتزوجة بصبي لم يبلغ أو مجبوب، 

وهذا الذي يهمنا في هذا البحث.
سلأبين موقف العلماء من هلذه الصور ذاكراً أدلتهم ومناقشلتها في 

المطالب الآتية:

المطلب الأول
صور هذا الحمل وحالاته

إذا حمللت المرأة وهي غلير ذات زوج، وثبتت تللك الجريمة بالبينة 
أو الإقلرار، فالأمر مسللم به بثبوت الجريمة وإقاملة الحد، أما إذا ظهر 
الحملل عللى الملرأة وهي تنكر وقلوع الزنلا، كأن تلد بعد أقل من سلتة 
شلهور ملن تاريلخ الدخلول، أو أن يظهر الحملل على غلير المتزوجة، 
أو المتزوجلة ولكنهلا مطلقلة بائنلاً، أو أنهلا مازاللت في بيلت الزوجية 
وزوجهلا غائلب عنهلا لا يمكنله الحضلور خلال فلترة الحملل)1)،

فا يعد غياب الزوج محل ظن، لأنه أمكن الطب الحديث إجراء عملية إنضاج البويضات   (1(
خلارج الجسلم في المختبر (I V M)، وهلذه التقنية تقوم على سلحب البويضة من المبايض 
وإنضاجهلا في المختلبر قبل تلقيحها، ثم سلحب الحيوان المنوي من الخصية باسلتخدام=



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 590

أو تللك المتزوجلة بصبلي لم يبللغ، وهلذا اللذي سلماه الصحابة زنا 
العانية.

ولنلا أن نتصور حمل الملرأة من غير الزوج ومن غلير حدوث الزنا، 
كأن ينتقلل الحيمن المنوي )ماء الرجل( إلى رحلم المرأة من غير اختيار 
أو إرادة للمرأة فيه، سلواء كان بطريق الإكلراه أو بطريق الخطأ، أو أن 
ينتقلل ماء الرجلل إلى رحم الملرأة باختيارهلا وإرادتهلا دون أن يكون 
إيلاج مبلاشر كأن تدخل ماء الرجلل إلى فرجها، أو حلدوث مداعبة 

وإنزال حول فرج المرأة دون حدوث الإياج المباشر)1).

ومن صور المرأة المستكرهة: الاغتصاب أو التلقيح بالأنابيب دون علمها.

وممن صور الخطأ: انتقلال ماء الرجل باللبلاس أو المياه، كأن تلبس 
رداءً لأحد محارمها يحمل ماءً حياً، أو أن تسلبح في بركة كان قد سلبح 
بها آخر وأنزل، أو أن تغتسلل بعد أبيها أو أخيها فيكون الحيمن مازال 

حياً وتكون هي في فترة الإباضة.

وصور حمل المرأة دون إرادتها وهي ما تزال بكراً يأتي موافقاً لما قاله 
ابن قدامة: »يحتمل من وطء إكراه أو شلبهة والحدّ يسلقط بالشبهات، 
وقلد قيل أن الملرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها 

إما بفعلها أو فعل غيرها، ولهذا تصور حمل البكر وقد وجد ذلك)2).

= الجراحة التلسلكوبية، ومن ثم إعادتها إلى الرحم. وهذه العملية تتم وقد يكون الزوج 
غائبلاً ويحلدث الحمل بعلد إعادتها إلى الرحلم. د. معين فضة، مستشلفى الأردن، عمان، 

حوار مع صحيفة الرؤية، الخميس )2011/9/29م(
يؤكلد الأطبلاء أن الحيوان المنلوي يعيش خارج جلدار الرحم لسلاعات، وتتضاءل مدة   (1(
عيشله كللما قلت الرطوبة، بينما يعيلش داخل جدار الرحم من ثاثة أيام إلى خمسلة، وقد 
تصل إلى سبعة أيام اعتماداً على الحوامض داخل الرحم. د. صفاء طميش، المنتدى العربي 

www.jensaneya.org ،لجنسانية الفرد والأسرة، قطر
ابن قدامة، المغني )192/10).  (2(
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وقلد تحملل المرأة وتقلر بالفاحشلة مع بقلاء غشلاء البلكارة، فهو من 
النلوع اللحملي السلميك الذي لا يتملزق بإيلاج ذكر الرجلل)1)، وقد 
حكمت محكمة التمييز في عمان، على متهم جامع عشيقته مجامعة الأزواج 
بالأشلغال الشاقة مدة سنتين ونصف، وتتلخص الواقعة بأن قام عشيقها 
بمجامعتها مجامعة الأزواج خمسلة وعرين يوماً، إلى أن طردها فاعترفت 
عليله، وأقلر المتهم بما أصاب منها، وشلهد الشلهود بذللك، إلا أن تقرير 
الطبيب الرعي الذي أجرى الكشلف على المجني عليها، يذكر بشهادته 
أملام محكملة الجنايلات الكلبرى أن غشلاء البلكارة ملن النلوع اللحمي 
السميك، حاد الحواف، حلقي الشكل، واسع الفتحة وسليم تماماً من أي 
تمزقات...، إلا أنه يسلمح بإياج قضيب ذكر دون أن يتمزق، هذا الأمر 

جعل إقرار المجني عليها وأقوال المتهم موضع شك كبير)2).

ولنلا أن نتصلور ظهور الحملل ولكنه ليس بحمل، فهلل نقيم الحدّ 
بمجلرد وجود انتفاخ بطن المرأة إن كانت صورتها كالصور السلابقة؟ 
-لا زوج لهلا- دون تريلث أو فحص طبي أو شلهادة النسلاء الثقات، 

وهذا كله إن كانت المرأة منكرة لوقوع الزنا.

وممن صور ذلمك: الحمل اللكاذب، أو أن يظهر حالات تشلبه الحمل 
وليست بحمل كالألياف الرطانية النامية التي تنمو بشكل كرة، أو وجود 
كلرات مائية في بطن المرأة أو وجود حويصات دخيلة بسلبب أجسلام أو 
التهابات ألياف غير سرطانية، أو حدوث تفتقات في جدار البطن واندفاع 

الأمعاء التدريجية إلى منطقة التفتق وانتفاخ البطن بسببها شيئاً فشيئاً)3).

.(tabib.wen.eu) د. لؤي وآخرون، طب التكاثر وجراحة النساء  (1(
محكملة التمييلز الأردنية، جنايلات، 2000/79م، صلدر بتاريخ 14محلرم، 1421هل،   (2(

2000/4/18م. 
فالجهاز الهرموني الذي ينظم الدورة الشهرية يتأثر بالحالة النفسية للمرأة، وتنقطع الدورة   (3(
الشلهرية، وتشلعر السليدة بالغثيان، وتشلعر بحركة وتقلصات في البطن وانتفاخات. =
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المطلب الثاني
آراء الفقهاء في ثبوت الحدّ على الحامل، وأدلتهم

وإزاء هذه الصور والحلالات اختلف الفقهاء قديمًا على ثبوت الحدّ 
على الحامل، وقد انقسموا إلى فريقين:

الفريمق الأول: وهم ممن اعتبر الحمل علامة عملى الزنا، وأوجبوا 
الحمدّ عليها إلا أن تكون مسمتكرهة أو مغتصبمة، ومن ذهب إلى هذا 
القلول)1) هم المالكية والطبري وابن القيم، وقلد فرق فقهاء الحنابلة 
بلين ذات اللزوج وغيرها، فقاللو: تحد الحامل بالزنلا، وزوجها بعيد 
عنهلا، إذا لم تلدع شلبهة، ولا يثبلت الزنا بحمل الملرأة وهي لا زوج 

لها)2).
فلإذا حبلت من لا زوج لها ولا سليد يطؤهلا، كان ذلك دليل زناها 
ومثلها التي عقد عليها زوجها ثم غاب عنها إلى أرض بعيدة لا يحتمل 
مجيئله منهلا ووطئله، فإنها إن حبللت كان حبلها دليلل زناها كما صرح 
بذللك الإملام الطبري: »إن كانت غيبته بلأرض بعيدة لم تصدق ويقام 
عليها الحد، وإن كانت قريبة يرون أنه يأتيها سراً صدقت بأن الولد من 

زوجها«)3).

www. واللولادة،  الحملل  منتلدى   ،pseudocysis اللكاذب  الحملل  نلورة،  د.  انظلر   =
broonsyah.net

ابلن عبد البر، أبوعمر يوسلف بن عبلد الله، الاسلتذكار، تحقيق عبد المعطلي قلعه جي،   (1(
ط1، دار الوعي، القاهرة، 1993م )3/24( الباجي، المنتقى على الموطأ، باب حد الزنا، 
الشليرازي، المهذب )266/2(. الزرقاني، شرح الزرقاني )ص150(. ابن قدامة، المغني 
)192/10، 193( الزحيللي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

دمشق، 1989م )47/6(. قلعه جي، موسوعة فقه الإمام الطبري )ص148).
ابن قدامة، المغني )193/10(.   (2(

قلعه جي، موسوعة الطبري )ص148).  (3(
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ويقلول صاحلب بلغلة السلالك: »ويثبت أيضلاً بظهلور حمل غير 
المتزوجلة بمن يلحق بله الولد، بأن لا تكون متزوجة أصاً أو متزوجة 
بصبي أو مجبوب، أو أتت به كاماً دون ستة أشهر من دخول زوجها، 
وغير ذات سليد مقر به أي بالوطء، ولا تقبل دعواها )أي من ظهر بها 
الحملل با قرينة تصدقها( بل تحلد بخاف ما لو تعلقت بالمدعى عليه 

واستغاثتها عند النازلة فا تحد«)1).

ويقلول الدسلوقي: »إن الملرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعلرف لها زوج 
أوكانلت أَمة وكان سليدها منكراً لوطئها فإنها تحلد، ولا تقبل دعواها 
الغصب على ذلك با قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا الحمل 
ملن منلي شربه فرجها في الحلمام، ولا من وطء جنلي، إلا لقرينة: مثل 

كونها عذراء وهي من أهل العفة«)2).

فاللذي يتبين لنا من كام الدسلوقي أن الحبلل عامة دالة على الزنا 
إلا إذا شلهد الثقلات بأنها علذراء، وكانت هلي من أهلل العفة، فهذا 

صارف يصرف عنها التهمة وتقبل دعواها بأنها لم ترتكب الفاحشة.

ويقول الزرقلاني: »قال مالك: والأمر عندنلا في المرأة توجد حاماً 
ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل 
منهلا، وإنهلا يقام عليها الحدّ إلا أن يكون لها عللى ما ادعت من النكاح 
بينة أو أُتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ 
به فضيحة نفسلها، فإن لم تأت بشيء من هلذا أقيم عليها الحدّ ولم يقبل 

منها ما ادعت من ذلك«)3).

الصلادق، أبوالعبلاس، بلغة السلالك لأقرب المسلالك، المعروف بحاشلية الصاوي على   (1(
الرح الصغير، دار المعارف )455/4(. 

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبير )218/4(.   (2(
الزرقاني، شرح الزرقاني )151/4(.   (3(
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أدلة هذا الفريق:
اسلتدلوا بأدلة من السلنة والإجملاع والأثر والقيلاس والمعقول على 

صحة ما ذهبوا إليه:
السمنّة: فقد اعتبر النبلي صلى الله عليه وسلم العامة في وللد الماعنة)1)، وقال: . 1

»انظلروا فلإن جاءت به على نعلت كذا وكذا فهلو للذي رميت 
به«، فأخذ أنه للذي رميت به)2).

ووجله الدلاللة: أنه  حكم بالقرينة )شلبه الجنلين المولود( بمن 
رميت به، وهو من غير ذات الزوج، فهو  اعتبر أن ذلك المولود 

ليس من أبيه وأن حمل الأم كان من غير الزوج.
ويعترض على هذا الاسلتدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب حد الزنا 
عليهلما وهلذا هو موضع الشلاهد، بل قال: »للولا ما مضى من 

كتاب الله كان لي ولها شأن«)3).
الإجماع: جعل الصحابة الحبل عامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة . 2

وإن لم تقر، وإن لم تقم عليها البينة بشهادة الأربعة شهود، بل جعلوا 
: »والرجم  الحبل أصدق من الشلهادة فقد قال عمر بن الخطاب 
واجلب عللى كل ملن زنا من الرجلال والنسلاء إذا كان محصنلاً، إذا 
قاملت البينة، أو كان الحبلل أو الاعتراف«)4)، ولم ينكر بعضهم على 

بعض، فعد ذلك إجماعاً منهم)5).

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص99(.   (1(
والترملذي   .)4747( حديلث  ئە...(  ئە   )ئا    بلاب:  صحيحله،  في  البخلاري   (2(
)3179( وقلال حسلن غريب، وأبلوداود، باب اللعلان )2256( )2258( وسلكت عنه. 
انظر: البيهقي، السنن الصغرى )2917( وتكملة الحديث: »أبصروها فإن، جاءت به أكحل 

العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لريك بن سحماء«، فجاءت به كذلك.
البخاري، باب )ئا   ئە  ئە( حديث )4747(.   (3(

أخرجه مالك )823/8(، البيهقي )8/212( عن ابن شهاب، قال الألباني: »هذا إسناد   (4(
صحيح« الإرواء )31/8(. 

ابن قدامة، المغني )139/10(، وابن القيم، الطرق الحكمية )ص99(.   (5(
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: »الزنا زناءان، زنا سر وزنا عانية، فزنا الر أن يشهد  قال علي 
الشلهود، فيكون الشلهود أول من يرمي، وزنا العانية أن يظهر الحبل 
أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي«، وهذا قول سادة الصحابة 

ولم يظهر لهم مخالف)1).
الأثمر: نقل علن عدد من الصحابلة قولهم أن الحملل يثبت به حد . 3

.(2( الزنا، فقد قال بهذا ابن عباس وعلي وعثمان وعمر وأبوبكر 
فقلد رفعلت إلى عمر بلن الخطلاب  امرأة ولدت لسلتة  أ( 
أشلهر، فلأراد عملر  أن يرجمها، فجلاءت أختهلا لعلي، 
فقاللت: إن عمر هلم برجم أختي، فأنشلدك الله! إن كنت 
تعللم أن لهلا علذراً فأخلبرني، فقلال عللي: إن لهلا علذراً، 
فكلبرت تكبيرة سلمعها عملر  من عنلده، فانطلقت إلى 
عملر فقاللت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسلل عمر 

إلى عللي: ملا عذرها؟ قلال: إن الله يقول: )ھ  ھ  
ھ   ھ  ے( ]البقلرة: 233[، قلال: )ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ( ]الأحقلاف: 15[، فالحمل سلتة أشلهر، والفصال 

أربعة وعرون شهراً، فخلى عمر  سبيلها)3).
ووجله الدلاللة: أن عملر  أراد أن يرجلم الملرأة بظهور 
الحمل عليها وولادتها لستة أشهر، إلا أن علياً طرح الفصال 

اخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه، باب فيمن يبدأ بالرجم )559/6(.   (1(
انظر: ابن قدامة، المغني )193/10( وموسوعة فقه ابن عباس )ص26(، وموسوعة فقه   (2(
عللي )ص318-319( والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في السلنن الكبرى )422/7(، 

باب ما جاء في أقل الحمل.
ابن قدامة، المغني )193/10(، قلعه جي، موسوعة فقه علي )ص319(، والأثر أخرجه   (3(
البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل رقم )15957( طبقة دائرة المعارف 
النظامية حيدر أباد، الهند، 1344هل. قال ابن عبد البر في الاستذكار)499/6(: الحديث 

مخالف لثقات أهل مكة، فجعلوا القضية لابن عباس مع عمر.
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من مجموع الحمل والرضاع فكان أن تلد المرأة لستة أشهر، 
، ولو  فللو أنها ولدت لأقل من سلتة أشلهر لرجمها عمر 

لم يعترض عليه أحد لاعتبر ذلك قرينة دالة على زناها)1).

روي أن عثلمان  أُتَي بامرأة ولدت لسلتة أشلهر، فأمر بها  ب( 
أن ترجم، فقال له علي: ليس لك عليها سلبيل، قال تعالى: 

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأحقاف: 15[.

وجله الدلاللة: أن عليلاً  منع عثمان  ملن رجمها لأنها 
ولدت بأقل مدة تنجب فيها النسلاء وهي سلتة أشهر، ولو 

أنها ولدت قبلها لما منعه من رجمها)2).

نقلل عن علي  قوله: »الزنلا زناءان، زنا سر وزنا عانية،  ج( 
فزنا الر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، 
وزنلا العانية أن يظهر الحبل أو الاعلتراف، فيكون الإمام 

أول من يرمي«)3).

القيماس: حيلث حكم عمر وابلن مسلعود  -ولا يعرف لهما . 4
مخاللف ملن الصحابلة- بوجلوب الحلدّ برائحلة الخملر من فّي 

الرجل، أو قيئه خمراً)4)، اعتماداً على القرينة الظاهرة.

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص99( وما بعدها وابن قدامة، المغني )193/10(. والأثر   (1(
في الأصلح رفلع إلى عثمان واللذي أجاب براءتها ابلن عباس. أخرجه البيهقي في السلنن 
الكبرى )15957( وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير )1263/4( أن اسناده صحيح. 

وابن عبد البر في الاستذكار )499/6(. 
ابن قدامة، المغني )193/10(. والأثر في التلخيص الحبير )1263/4(، قال ابن حجر:   (2(

إسناده صحيح.
المرجع السلابق )ص391(. والأثر في مصنف ابن أبي شليبة )559/6(، باب فيمن يبدأ   (3(
بالرجم، وروي بنحوه عند البيهقي، قال الألباني في الإرواء )7/8(: إسناده جيد، رجاله 

ثقات رجال الصحيح غير الأحلج وهو صدوق.
أثلر عملر رواه ابن أبي شليبة في الحدود، بلاب: في رجل يوجد منه ريلح الخمر، ما عليه=  (4(
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ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المروق 
مع المتهم.

فهلذه الأحلكام في إثبلات حلد السلكر والرقلة، اعتلماداً على 
القرينة الظاهلرة، فمن باب أولى أن تحد المرأة التي ظهر بها حمل 

ولا زوج لها ولا سيد)1).
المعقول: فإذا كان الرسلول صلى الله عليه وسلم اعتبر العاملات والقرائن بينة، . 5

وحاكلم على الواقعلة، فقد اعتبر إنبات الشلعر حلول القبل في 
البللوغ وجعلله عامة له، فلكان يقبل ملن الأسرى يوم قريظة 
من وجدت به تلك العامة، ومنها أنه جعل الحيض عامة على 
بلراءة الرحم من الحمل، فجوز وطء الَأمة المسلبية إذا حاضت 
حيضلة، لوجود عامة خلوهلا من الحبل، فيقلاس ظهور حمل 

غير المتزوجة على ثبوت الزنا)2).
الفريق الثاني: وهم الذين لم يعتبروا الحمل علامة دالة على الزنا، فا 
يجلب الحلدّ عليها وإن حملت من لا زوج لها ولا سليد، فا تحد بمجرد 
ذلك الحمل، لكن تسلأل ولا يجب سلؤالها خشية إشاعة الفاحشة وهو 
منهي عنه، فإن ادعت إكراهاً أو وطئاً بشبهة، أو لم تقر بزنا أربعاً لم تحد.

ومن قال هذا القول: هم الحنفية والشافعية والحنابلة)3).

= )37/10، 38( وعبد اللرزاق في مصنفله، كتلاب الأشربة، بلاب: الريح )17028-
17030( وأثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في الحدود، باب: في رجل يجد منه ريح الخمر، 
ملا عليله )38/10(. وعبد الرزاق في مصنفله كتاب الأشربة، بلاب الريح )17041(. 
انظلر: الزيلعي، نصلب الراية )349/3(. والهيثمي، مجملع الزوائد )275/6(. وأصله 

عند البخاري )5001( ومسلم )801).
ابن القيم، الطرق الحكيمة )ص7-6(.   (1(

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص98( وما بعدها.   (2(
انظلر: ابلن قداملة، المغنلي )193/10(، والرحيبلاني، مطالب أولي النهلى )183/6(،   (3(

والأنصاري، أسنى المطالب ممزوجاً بمتن روض الطالب )125/4).
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يقلول ابن قداملة)1): »وإذا أحبللت امرأة لا زوج لها، ولا سليد، لم 
يلزمها الحدّ بذلك، وتسلأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، 
أو لم تعترف بالزنا، لم تحد«، )فقد تحمل المرأة من غير وطء، بأن يدخل 

ماء الرجل في فرجها، لهذا فإنه يتصور حمل البكر(.

وجاء في أسلنى المطالب)2): »واسلتدخال المني حالًا وشلبهة: أي 
المني المحترم )كالوطء( في وجوب العدة، وثبوت النسلب، لأنه أقرب 
إلى العللوق من مجرد الإياج، وقول الأطبلاء: المني إذا ضربه الهواء لا 
ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي في الإمكان، فا يلتفت إليه«.

أدلة هذا الفريق:

استدل هؤلاء بأدلة من السنة والأثر والمعقول:

السنة:. 1

قولله صلى الله عليه وسلم: »ادرأوا الحلدود بالشلبهات«)3) فلا يقلام الحدّ  أ( 
بمجلرد ظهور الحملل، والزنلا عقوبته بالحد، والحلدّ يدرأ 
بالشلبهات وليس هناك شلبهة أكبر من عدم إقرارها بالزنا 

أو عدم حصول البينة)4).

ابن قدامة، المغني )192/10(.   (1(
الأنصاري، أسنى المطالب ممزوجاً بمتن روض الطالب )125/4(.   (2(

اخرجه الترمذي في الجامع برقم )1424(، وابن ماجه في السنن رقم )2545( وابن أبي   (3(
شليبة في مصنفة، باب درء الحدود بالشلبهات الباب السلادس )515/6(، تصحيح دار 
الفكر، والبيهقي في السلنن الكبرى، باب ما جاء في درء الحدود بالشلبهات )16834(. 
واختلفلت الأسلانيد في ذلك. فبعضها موقوف أو منقطع لكن لها شلواهد يقوي بعضها 
بعضلاً )كما قلال البيهقي( وقال ابن بلاز -رحمه الله- في مجموع الفتلاوى )263/25( له 
طرق فيها ضعف، لكن مجموعها يشد بعضها بعضاً، ويكون من باب الحسن لغيره. لكن 
ابن حزم ضعفه في المحلى )253/8(، كما ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير )56/4(. 

ابن قدامة، المغني )193/10(.   (4(
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قولله صلى الله عليه وسلم: »رفع عن امتي الخطأ والنسليان وما اسلتكرهوا  ب( 
عليله«)1)، فقد يكون الحمل بالخطلأ أو الإكراه وهذا أمر لا 

يعاقب عليه الرع لا في الدنيا ولا في الآخرة.

الأثر:. 2

رفعت املرأة إلى عمر بن الخطاب  ليس لها زوج، وقد  أ( 
حملت فسلألها عملر، فقالت: إني امرأة ثقيللة الرأس وقع 
عللي رجل وأنا نائمة فما اسلتيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها 

عمر الحد)2).
وجله الدلاللة: لم يقم عمر الحلدّ على الملرأة الحامل بمجرد 
ظهور حملها، وإنما تريث عمر  حتى سلمع عذرها وأنها 

ثقيلة الرأس، فخلى سبيلها ولم يقم عليها الحد.

 : نقلل إلى عملر  أن املرأة متعبدة حملت، فقلال عمر  ب( 
أتراهلا قامت تصلي، فخشلعت، فسلجدت فأتاها غاو من 

الغواة فتجشمها، فخلى سبيلها)3).

كلما نقل أنه أُتَي بامرأة بالموسلم وهي تبكلي، فقالوا: زنت،  ج( 

أخرجه ابن ماجه في السلنن )2043(، وابلن حبان في صحيحه )7219(. والطبراني   (1(
في المعجلم الصغلير )765(، وحسلنه النلووي في المجملوع )276/2(. والألباني في 
الإرواء )123/1( رقلم )82( قال: صحيح ونقل ذلك عن أحمد شلاكر. بينما ضعفه 
ابلن حجلر في التلخيص الحبلير )67/1(، تحقيق: شلعيب الأرنلاوؤط. والبيهقي في 
السلنن )357/7(، والحاكم في المسلتدرك )2801( والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد. انظر: الحوت، محمد بن درويش، أسنى المطالب، دار الكتب العلمية، بيروت 

.(152/1(
ابن قدامة، مرجع سلابق )ص193(. والأثر أخرجله عبد الرزاق في مصنفه، باب البكر   (2(
والثيلب تسلتكرهان ملج )409/7(، المكتلب الإسلامي، بليروت. وابن أبي شليبه في 

المصنف والبيهقي في السنن، وقال الألباني صحيح )الإرواء 2362).
ابن عبد البر، الاستذكار، )3/24(. وعبد الرزاق في المصنف )409/7).  (3(
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: ملا يبكيك فلإن المرأة ربما اسلتكرهت على  فقلال عمر 
الوطء فأخبرت أن رجاً ركبها نائمة، فخلى سبيلها.

وادعت أخرى أنها أكرهت على الزنا، فقال: خلوا سبيلها، 
وكتب إلى أمراء الأجناد ألا يقتل أحد إلا بإذنه)1).

روي عن علي وابن عباس  قولهما: »إذا كان في الحدّ لعل  د( 
وعسلى فهو معطل«، ولا خلاف أن تعطيله من باب درئه 

بالشبهات)2).

المعقول: يستدل بأن حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، . 3
تتوافق شهادتهم جميعاً على المحل والزمان دون رجوع أحدهم، 
أو إقرار من الزاني أربع مرات، فإذا لم يكن لدينا بينة أو اقرار لا 

يقام الحدّ عليها بمجرد ظهور الحمل.

ويحتمل أن يكون الحمل من وطء إكراه أو شلبهة، والحدّ يسقط 
بالشلبهات، وقلد قيل: أن المرأة تحمل من غلير وطء بأن يدخل 
ملاء الرجل في فرجهلا، إما بفعلها أو فعلل غيرها، ولهذا تصور 

حمل البكر، وقد وجد ذلك)3).

الأثلر ذكلره ابلن عبد البر في الاسلتذكار )150/7(، باب ملا جاء في المغتصبلة، ط. دار   (1(
الكتلب العلميلة، 1421(، الرحيبلاني، مطاللب أولي النهلي )6، 2)183(. وابن قدامة 

 .)193/10(
ابلن قدامة )193/10(. وابن ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السلبيل في شرح الدليل،   (2(
المكتلب الإسلامي ط7، 1989(، بلاب حلد الزنلا )371/2( والبهلوتي شرح منتهلى 
الإرادات )352/3(. قلال الألباني: رواه عبد الرازق في المصنف )425/7(. وإسلناده 
ضعيلف جلداً، فيه إبراهيم بن محمد ملتروك. التكميل لما فات تخريجه ملن إرواء الغليل، 

صالح آل الشيخ، دار العاصمة، الرياض، 1996م. 
المرجع السابق.   (3(
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المطلب الثالث
المناقشة والترجيح

ما أثر عن عمر  همه إقامة الحدّ على التي ولدت لسلتة شلهور . 1
، هو مجرد عزم ثلم تراجع، حيث إن علياً  وملا أثر عن عثمان 
 فهلم النلص بإشلارته، وهو أن أقلل مدة الحمل تكون سلتة 

أشهر)1).

كذللك روي عن عمر وعثمان  خلاف هذا، بل كانا يبحثان 
عن مخرج للمرأة المسلتكرهة، ويقول عمر: لعله تجشمها، لعلها 

أكرهت، وخلى سبيلها)2).

أما اعتبار القرينة في ولد الماعنة، فهذا قياس مع الفارق، فهناك . 2
ماعنلة، والماعنلة لا تثبت أصاً بالبينة أو الإقلرار وإنما تثبت 

بالأيمان)3).

أملا ادعلاء الإجماع عللى أن الصحابة  حلدوا بظهور الحمل، . 3
فهو مردود، ردته الآثار الصحيحة التي استدل بها الجمهور كما 
سلبق فكيلف يكون إجماعلاً وظهر مخالف من بينهلم، يقول ابن 

قدامة: »وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم«)4).

فقد سأل عمر من زنت، فقالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال علي: إنها لتستهل به استهال   (1(
من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )13647-13644( 
في الحلدود، بلاب: لا حد إلا على ملن علمه. والقصة المأثورة إنها رفعلت إلى عثمان، وأن 
، قال ابن حجر في التلخيص الحبير )1263/4(: إسلناده  الذي برأها هو ابن عباس 

صحيح.
المرجع السابق.   (2(

السيد محمد، يري، جامع الفقه، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم، دار الوفاء،   (3(
مصر، 2000م )8/6).

ابن قدامة، المغني )93/10).  (4(
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لم يقل جمهور الفقهاء بثبلوت شرب الخمر بالرائحة، فقد أنكره . 4
جمهلور الحنفيلة والشلافعية والحنابللة، وهلذا دحلض للإجماع 
المزعلوم، كما أن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بالخمر أو حسلبها 
ملاء، فلما صارت في فمه مجها أو ظنها لا تسلكر، أو كان مكرهاً 
أو مضطلراً أو غالطلاً، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحدّ بالشلك، 

لأن الحدّ يدرأ بالشبهة)1).
لذللك نلرى أن رأي الجمهلور هلو الأرجلح، لسلامة أدلتهم من 
الطعن، وهذه جملة أدلة أسوقها تبين أسباب رجحان مذهب الجمهور.
أولًا: القاعلدة العامة في الحدود أنها تدرأ بالشلبهات)2)، وحيث إن 
جمهلور الأصوليلين والفقهاء يرجحلون الخبر النافي للحلد على المثبت 
لله، وقد جلزم بذلك الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، واسلتدل له 

الرازي)3).
ثانيماً: أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدرء الحلد، ولم يرد عنه أنله أقام الحدّ 
لمجرد الحمل، بل الشلواهد قوية في رجم ماعز والغامدية بعد إقرارهما 

مراراً، مع حرصه صلى الله عليه وسلم أن يجد لهما مخرجاً يدرأ به الحدّ عنهما.
وملن المعلوم أن الخبر النافي للحد يوجب شلبهة نفيه فيسلقط الحدّ 

بهذه الشبهة.

ابلن الهلمام، فتح القديلر )180/4(، الربيني، مغنلي المحتلاج )190/4(، ابن قدامة،   (1(
المغني )309/8( الزحيلي، وهبة، الفقه الإسامي وأدلته )168/6(. 

والشلبهة هلي الحاللة التلي يكلون فيها مرتكلب الحدّ معلذوراً، أو هلي ما يشلبه الثابت   (2(
وليلس بثابلت، أو هي وجود صورة الثابت )أنظر: ابو زهلرة، محمد، العقوبة، دار الفكر 

)ص199( 
انظلر: اللرازي، فخلر الدين، المحصلول، تحقيق طله العلواني، ط2، مؤسسلة الرسلالة،   (3(
بليروت، 1992م )2441/5(. والآمدي، علي بن محمد، الإحكام، دار ابن حزم، ط1، 
بيروت، 2008م )ص748(. والإسلنوي، محمد بن الحسلن، نهاية السول، شرح منهاج 
الوصول للقاضي البيضاوي، تحقيق د. شعبان محمد، ط1، دار ابن حزم، )1004/2).
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يقول الإمام الرازي)1): »إذا حصلت الشبهة سقطت الحدود«.

ثالثماً: أن الخطلأ في نفي العقوبة أولى من الخطلأ في تحقيقها، وهذا ما 
دلّ عليه حديث الرسلول صلى الله عليه وسلم: »لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 

في العقوبة«)2).

يقلول الآملدي)3): »إن الخطلأ في نفلي العقوبلة أولى ملن الخطلأ في 
تحصيلها«.

رابعماً: ملن القواعد المسللم بها في الإسلام، وجلوب رفع الضرر 
لحديلث: »لا ضرر ولا ضرار«)4)، وإقاملة الحلدّ بالشلبهة ضرر، وهو 

منفي بالإسام، فتكون شرعيته على خاف الأصل)5).

خامسماً: وملن المعقول: إذا كان الخبر يسلقط بتعلارض البينتين مع 
ثبوته في أصل الرع، فلأن يسقط بتعارض الخبرين في الجملة أولى)6)، 
وهنلا قد تعارضلت الآثار المأثورة عن الصحابلة الدالة على إقامة الحدّ 

بمجرد الحمل.

سادسماً: من المقلرر أصولياً في وجلوه ترجيح مدللول الأخبار: أن 
الخبر اللذي يوجب احتياطاً لتبرئة الذمة يقلدم على غيره، لأنه يوجب 

الرازي، المحصول )2441/5).  (1(
سبق تخريجه )ص598(، وهو حزء من حديث ادرأوا الحدود بالشبهات.  (2(

الآمدي، الإحكام )ص748).  (3(
أخرجله مالك في الموطأ، باب، القضاء في المرفق، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   (4(
التراث، مصر )1429( هل( وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام. باب من بني في جهة ما 
يضر بجاره )2341( وأحمد في المسند )2865( وحسنه النووي في الأذكار رقم )502(. 

وقال ابن حزم في المحلى )241/8(: لا يصح. 
الآمدي، الإحكام )ص748(، الرازي، المحصول )2441/5(.   (5(

الرازي، المحصول )2441/5(.   (6(
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أكلبر المقاصلد ويدفلع شر المفاسلد)1)حيث إن الأصلل هو اللبراءة لا 
التهمة، والأصل العفة لا الفاحشة.

مسألة: المكرهة والمغتصبة:
اتفلق الفقهلاء على سلقوط الحدّ عن الملرأة إذا أكرهت عللى الزنا)2) 
لقولله صلى الله عليه وسلم: »رفع عن أمتي الخطأ والنسليان وما اسلتكرهوا عليه«)3)، 
ولملا روى علقملة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سلواد 
الصبلح وهي تعمد إلى المسلجد عن كره نفسلها فاسلتغاثت برجل مرّ 
عليها، وفرّ صاحبها ثم مرّ عليها قوم ذوو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا 
الذي اسلتغاثت)4) به وسلبقهم الآخر، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه 
وقلع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشلتد، فقلال: إنما كنت أغثتها 
عللى صاحبهلا فأدركني هؤلاء فأخذوني، قاللت: كذب هو الذي وقع 
عللّي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »اذهبوا به فارجملوه«، فقال رجل من الناس: لا 

ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل)5).

انظلر كتابنلا: المناهج الأصولية في مسلالك الترجيلح بين النصوص الرعيلة. ط1، دار   (1(
النفائس، عمان، 2012م )ص397).

ابلن همام، كمال الديلن محمد بن عبد الواحد، فتلح القدير، مطبوع ملع هداية المرغيناتي،   (2(
دار إحيلاء اللتراث العربي، بليروت )52/5(. العدوي، حاشلية العلدوي، مطبوع على 
شرح الخلرشي، دار الفكر )80/8(. المرداوي، عاء الدين أبوالحسلن علي بن سلليمان، 
الإنصلاف، ط1، دار إحيلاء التراث العربي، بليروت، 1958م )182/10( وما بعدها. 
الخرشي، شرح الخرشي، مطبوع معه حاشلية العدوي للشليخ علي العلدوي، دار الفكر، 
بيروت )80/8(، ابن قدامة، المغني )188/8(، ابن حزم، المحلى )330/8( والباجي، 

المنتقى شرح الموطأ، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1332هل )268/5).
سبق تخريجه )ص599).  (3(

اسلتغاثت، أي: فزعت. السليوطي، جال الدين، المزهر في علوم الفقه وأنواعها، تحقيق   (4(
فؤاد علي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1998م )287/2(. 

أخرجه أبوداود في السنن، باب: صاحب الحدّ يجيء فيقر، حديث )4381( انظر: ابن حزم،   (5(
المحلى )126/11(، قال: لا يصح. والذهبي، المهذب )3423/7(. قال: هذا منكر. 
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ووجه الاسلتدلال: أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم الحدّ على المكرهة لأن 
الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب 
: لعل لها عذراً،   أتي باملرأة زنت، فأقرت فأمر برجمها، فقال علي 
ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، 
ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى 
أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثاثاً، فلما ظمئت وظننت أن نفسي سلتخرج 

: الله أكبر: )ڳ  ڱ      ڱ        فأعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي 
ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( ]البقرة: 173[)1).

قلال ابن القيلم: »والعمل على هذا، لو اضطرت الملرأة إلى طعام أو 
شراب عنلد رجلل، فمنعها إلا بنفسلها، وخافت الهلاك، فمكنته من 
نفسلها، فا حدّ عليها...، هذه حكمها حكلم المكرهة على الزنا، التي 
يقلال لهلا: إن مكنت من نفسلك وإلا قتلتك، والمكرهلة لا حد عليها، 
ولهلا أن تفتدي من القتل بذللك«)2)، والذي عليه الفقهلاء أن المكرهة 
لا تؤدب لعذرها بالإكراه، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك)3).
، لأن الوطء لا  واختللف في المكلره، والأظهلر في المذاهب أن يحلدّ

يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار)4)

كنلز العمال )13596(، والبيهقي في السلنن الكبرى، كتاب الحلدود، باب من زنا بامرأة   (1(
مستكرهة )236/8).

السيد محمد، جامع الفقه )الموسوعة الكاملة للإمام ابن القيم( )8/6).  (2(
ابلن عابديلن، رد المختار )157/3(، دار إحياء التراث، الدسلوقي، حاشلية الدسلوقي   (3(
)318/4(، طبقلة دار الفكلر. الربيني، مغني المحتلاج )145/4(، دار إحياء التراث. 

البهوتي، كشاف القناع )97/64(، عالم الكتب. 
الموسوعة الفقهية الكونية )32/24).  (4(
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المبحث الثالث
إجهاض)1( الجنين وفرصة التوبة

إذا حلدث الحملل بطريلق الخطلأ أو بطريلق الاسلتكراه، هل يجوز 
إسلقاطه؟ وهل يسلقط الحلدّ علن الزانيلة التائبة؟، سلأعرض لهذا في 

المطالب الآتية مبيناً موقف العلماء من ذلك:

المطلب الأول
إجهاض الجنين بقصد التستر على الفاحشة

لقلد دعلا الإسلام إلى المحافظة على الجنلين مطلقاً، سلواء كان من 
نلكاح أو سلفاح، فهو نفس بريلة لا يجوز التعدي عليهلا مطلقاً، من 
أجل ذلك لا يجوز إجهاض الجنين بدعوى التستر على الفاحشة، حتى 
قال العلماء: »لو كان الجنين حياً، ويخشلى على حياة الأم من بقائه، فإنه 
لا يجلوز تقطيعله، لأن موت الأم به موهوم، فا يجلوز قتل آدمي لأمر 
موهلوم«)2)، وعليه فإن الاعتداء عليه حرام ولو ترتب على بقائه خطر 

يطلق الإجهاض على إلقاء الحمل، سواء من المرأة أو من غيرها. القاموس المحيط، ولسان   (1(
العرب، مادة: )ج.هل.ض(، ويعبر عنه الفقهاء بالإسقاط والإلقاء والطرح والإخاص.

ابلن رشلد، بدايلة المجتهلد، تصحيلح خاللد العطلار، دار الفكلر، بليروت، 1995م   (2(
)264/2(، والبجيرملي، سلليمان بن محمد بلن عمر، تحفة الحبيب عللى شرح الخطيب، 
دار الكتلب العلمية، بيروت، 1996م )434/3(. ابن عابدين، رد المحتار )602/1(، 

والنووي، المجموع )301/5(. 
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على الأم، لذلك سلنورد أدلة تبين حرمة إجهاض الجنين بقصد التستر 
على الفاحشة، وهذه أهمها:

قلول النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية عندملا أصرت على أن ترجم: »اذهبي . 1
حتلى تلدي«، وهذا يدل على أن إجهاض الجنين بقصد التسلتر 
على الفاحشلة لا يجوز، إذ لو جلاز لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإجهاضه، 
أو أنله رجمها وهلو في بطنها فلمات معها، ولكن اللذي ثبت أنه 
أرجأها حتى تضع حملها، ثم ترضعه وتفطمه حرصاً على حياته.

اتفلق الفقهاء على عدم جلواز إقامة الحدّ على الحامل حتى تضع . 2
حملها، سلواء كان ملن الزنا أو غليره، وهذا دليل عللى أن حياة 
الجنين محرمة ومصانة، لا يجوز الاعتداء عليها، بغض النظر عن 

السبب في إيجاده)1).

ملن المقلرر عنلد الفقهلاء: أن الرخلص لا تنلاط بالمعلاصي)2)، . 3
فالإجهاض من أجل التسلتر على الفاحشلة ليس برخصة تبيح 

الإسقاط.

إن الجنين الناشلئ من سلفاح يكون فاقداً لولاية الوالدين، لأن . 4
الأب في اللرع لا يطللق إلا على من اسلتولد املرأة من نكاح 
صحيلح)3)، كلما جلاء في الحديلث: »الوللد للفلراش وللعاهر 
الحجر«)4)، ويكون ولي الجنين في هذه الحالة هو الحاكم فهو ولي 

ابن قدامة، المغني )171/8(.   (1(
السليوطي، جال الدين بن ابي بكر، الأشباه والنظائر، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت   (2(

1407هل )ص260(. 
السيد محمد، جامع الفقه )الموسوعة الكاملة لابن القيم( )45/6(.   (3(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات )1947(. وفي الحدود   (4(
بلاب: للعاهلر الحجر )6818( ومسللم في صحيحله في الرضاع، بلاب: الولد للفراش 

وتوقي الشبهات برقم )1457، 1458(. 
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من لا ولي له، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في 
إزهاق روح الجنين في سلبيل المحافظة على مصلحة الأم، كما في 

ذلك من تشجيع لها ولغيرها على ممارسة هذه الفعلة الشنيعة.

وعليله فإن الإجملاع منعقد على تحريم الإجهاض بعلد نفخ الروح، 
ولو ترتب على بقائه خطر أو ضرر أو مفسدة.

المطلب الثاني
إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب

لا يعللم خلاف بين الفقهلاء في تحريم الإجهاض بعلد نفخ الروح 
فيه، وقالوا: إنه قتل با خاف والذي يؤخذ من إطاق الفقهاء تحريم 
الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة 

الأم، وما لو لم يكن كذلك)1).

أملا عن حكلم الإجهاض قبل نفخ الروح، فقلد اختلفت الآراء في 
ذلك فمنهم من أباحه فيما قبل الأربعين يوماً كاللخمي من المالكية وأبي 
إسحق المروزي من الشافعية)2) يقول الرملي: ولو كانت النطفة من زناً 
فقلد يتخيلل الجواز فلو تركت حتى نفخ فيها فا شلك في التحريم)3)، 
والإباحلة قلول عند الحنابللة في أول مراحل الحملل، إذ أباحوا شرب 

الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة)4).

الدسلوقي، الحاشلية في اللرح الكبلير، ط عيسلى الحبللي )267/2(، البحلر الرائلق   (1(
)233/8( وابلن عابديلن، اللدر المحتلار )602/1(، والبجيرملي، الحاشلية، مطبعلة 
الحلبلي، ملصر )303/3(، وابن قدامة، المغنلي )815/7(، وابن حلزم، المحلى الطبعة 

المنيرية، 1352هل )29/11(. 
المراجع السابقة.   (2(

الرملي، نهاية المحتاج )416/8(.   (3(
البهوتي كشاف القناع )54/6(، وابن مفلح، الفروع )191/6(.   (4(
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ومنع أكثر العلماء)1) إجهاض الجنين في كل مراحله، جاء في حاشية 
الدسوقي: »لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين، 

وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً«)2).

وقال ابن جزي: »وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشلد 
من ذلك: إذا تخلق، وأشد من ذلك: إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس 

إجماعاً«)3).

لذلك لا يختلف الحكم عند فقهائنا في إجهاض الجنين بقصد التستر 
على الفاحشلة سلواء كان الزنا طوعاً أو كرهلاً إن كان بعد نفخ الروح 
لأنه من قبيل قتل النفس المعصومة، والضرر الحاصل على المرأة بسبب 
ذللك أهلون من الإقلدام على قتل نفلس بغير حق الذي هلو كبيرة من 
الكبائر، ولكن ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إسلقاط الجنين الناتج 
علن الاغتصلاب إذا كان في أيامله الأولى، باعتبلار الاغتصلاب علذراً 
مبيحلاً للإسلقاط، وضرورة يترخص بها الإجهاض)4)، مسلتندين إلى 

المرجع السابق.   (1(
الدسوقي، الحاشية )266/2(-267(.   (2(

ابن جزي، القوانين الفقهية )70/2(.   (3(
ومنهلم الشليخ يوسلف القرضلاوي والشليخ جاد الحق شليخ الأزهلر السلابق . انظر:   (4(
غانلم، عمر، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، ط1، دار الأندلس الخضراء، 1321هل 
)ص177( وملا بعدهلا وقد سلئل الشليخ ابلن عثيمين -رحمله الله- عملن شربت دواء 
فأسقطت جنيناً لثاثة أشهر فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، 

ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين )ص126( مسألة )533(. 
وقلرر مجللس هيئة كبار العلماء ما يلأتي: )الفتاوى الجامعة )1056/3(، جواب سلؤال: 

:(42321
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة.. 1
إذا كان الحملل في الطلور الأول وهي مدة الأربعين يوماً، وكان في إسلقاطه مصلحة . 2

شرعية أو دفع ضرر جاز إسلقاطه، أما إسلقاطه في هذه المدة خشلية المشلقة في تربية 
الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشلتهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من=
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أقلوال العللماء في حكم الإجهلاض قبل نفخ اللروح، وهو قول بعض 
الحنفية واللخمي من المالكية والشليرازي والرملي من الشافعية، وابن 
عقيلل والبهوتي من الحنابلة)1) يقول ابن عقيل: »إن ما لم تحله الروح لا 
يبعث«)2) فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه)3) ويقول الرملي: »ولو كانت 
النطفلة من زناً فقد يتخيل الجواز، فلو تركت حتى نفخ فيها فا شلك 

في التحريم«)4).

المطلب الثالث
سقوط الحدّ بالتوبة

إذا ثبت الزنا على امرأة بالإقرار أو الحمل المقرون بالفاحشة، فهل لها 
من توبة تسلقط عنها الحلد؟ والله تعالى يقول: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]البقرة: 160[.
واختلاف الفقهاء في سلقوط الحلدّ بالتوبة إنما هلو في حكم الدنيا، 
لعلدم اطاعنلا عللى خللوص التوبلة، أملا في الآخلرة فالله تعلالى عالم 

بالرائر)5).

= الأولاد فغير جائز. 
لا يجوز إسلقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة )وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة( . 3

حتى تقرر لجنة موثوقة أن استمراره خطر على سامة أمه. 
بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه، إلا إذا ترتب على بقائه في . 4

بطن أمه موتها. 
ابلن عابديلن، رد المختار )380/2(، الزرقلاني، شرح الزرقاني عللى الموطأ )264/3(،   (1(

الرملي، نهاية المحتاج )416/8(. البهوتي، كشاف القناع )54/6(. 
ابن مفلح، الفروع )191/6).  (2(

الموسوعة الفقهية، الكويت )58/2).  (3(
الرملي، نهاية المحتاج )442/8).  (4(

السبكي، علي عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعارف )523/2).  (5(
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وإن المتتبع لأولئك الذين أوقعوا أنفسهم في الفاحشة في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم، يجلد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشلجعهم ويحثهم عللى التوبة، حتى تكون 
مسلقطة للحد، وقد ذهب العلماء في إسقاط الحدّ عن الزانية بالتوبة إلى 

ثاثة مذاهب:

المذهب الأول: يقام الحدّ بناءً على طلب الزاني:
وهلو ظاهلر مذهب الإملام أحمد بن حنبلل، وقول ابلن تيمية وابن 
القيلم، ولكن إذا طلب الزاني إقامة الحدّ عليله أقيم تلبية لطلبه، وإن لم 

يطلب سقط الحد)1).

وحجتهم: حديث علقمة بن وائل أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال في الزاني 
الذي أقر بزناه: »ألا إنه تاب إلى الله توبة«، زاد ابن عمر في روايته: »لو 

تاب أهل يثرب لقبل منهم«)2).

وقولله صلى الله عليه وسلم عندملا خلرج ماعز يشلتد لما مسلته الحجلارة، وصرعه 
عبد الله بن أنيس: »ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه«)3).

وقد كان يعرض عن الغامدية كما أعرض عن ماعز: »ويحك يا هذا تب 
واسلتغفر يغفر الله لك«، ويدل على ذلك أيضلاً: أن رجاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، 
فقلال: يا رسلول الله أصبت حدّاً فأقمله علّي، فأعرض عنله، ثم قال: إني 
أصبلت حدّاً، فأقمه علي، فأعرض عنه، ثم قال: يا رسلول الله إني أصبت 
حلدّاً فأقمه علّي، قال: »هل توضأت حين أقبلت؟« قال: نعم، قال: »هل 

ابلن القيلم، أبوعبد الله محمد بلن أبي بكر، إعلام الموقعين، ط1، دار الحديلث، القاهرة،   (1(
1993م )9/3(. ابلن تيميلة، الفتلاوى الكلبرى، تحقيلق محملد عطلا، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1987م )9/3(. 
ابن ماجه، السلنن )1420(. انظر: المعجم الوسليط للطبراني، تحقيق محمود شلاكر، دار   (2(

عمار، عمان، ط1، 1985م )322/1(. 
سبق تخريجه.  (3(
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صليلت معنا حين صلينا؟« قال: نعم، قال: »اذهب فإن الله عفا عنك«)1) 
وفي لفظ مسلم: »إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك«)2).

والظاهر ممن ذهب إلى هذا القول أن الحدّ يسقط بالتوبة، قبل القدرة 
وقبل بيان صالح عمله)3).

يقول ابن القيم: سلقوط الحدّ بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح 
المسالك)4) وقد أجمع الناس عليه في المحارب: وهو تنبيه على من دونه، 
وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فرّ ماعز من بين أيديهم: »ها تركتموه يتوب، 

فيتوب الله عليه«)5).

المذهب الثاني: )يقام الحدّ إذا وصل إلى القاضي(:
ذهلب الشلافعي في أحد قوليله والحنفية في قلول، ورواية عن أحمد 
إلى سلقوط الحدّ قبل وصوله إلى القاضي ولا يسقط بعد وصوله إليه)6) 
لقوله صلى الله عليه وسلم: »من أتى شليئاً من هذه القاذورات فليسلتتر بستر الله، فمن 

أطلعنا على شيء منها أقمنا عليه كتاب الله«)7).

أخرجله البخلاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحلدّ ولم يبين هل للإمام أن   (1(
يستر عليه؟ رقم )6823).

أخرجله مسللم في صحيحله، كتلاب التوبة، بلاب: قولله تعلالى: )ۓ   ڭ  ڭ    (2(
ڭ( حديث رقم )2765(. 

المرداوي، عاء الدين الحسلن علي بن سلليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف،   (3(
دار إحياء التراث العربي )302/10(. 

ابلن القيلم، إعلام الموقعلين، تحقيلق محملد إبراهيلم، دار الكتلب العلميلة، 1991م   (4(
.(17/3(

ابن القيم، الطرق الحكيمة )ص99(.   (5(
ابلن عابدين، رد المحتلار )4/4(، وابن الهمام، فتح القديلر )182/5(، والنووي، يحيى   (6(
ابن شرف، روضة الطالبين، دار الكتب العلمية، بيروت )314/7(. وابن قدامة، المغني 

)484/12(، وابن حزم، المحلى )19-14/12).
الحاكلم، المسلتدرك )88/4(، وقلال عنله صحيح على شرط مسللم. وماللك في الموطأ   (7(
)1508(. والبيهقي في السلنن الصغرى )3714(. وجاء بلفظ: »من أصاب شليئاً من=
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فقلد دلّ الحديلث بمنطوقه على أن من أقرّ بزنلاه وأطلع الحاكم على 
ذلك، أقيم عليه الحد، ومن استتر ولم يبلغ ذلك القاضي فقد ستره الله، 
كلما أنه قال صلى الله عليه وسلم: »لو أنك سلترته بثوبك لكان خيراً للك«)1) يقول ابن 
عابدين: »الظاهر أن التوبة لا تسقط الحدّ الثابت عند الحاكم بعد الرفع 

إليه أما قبله فيسقط الحدّ بالتوبة«)2).

المذهب الثالث: )لا يسقط الحدّ أبداً(:
وهلو قلول الحنفيلة في المعتملد عندهلم وقلول للشلافعية والمالكية 
والظاهريلة، فالحلدّ لا يسلقط علن التائب ملن الزنا مطلقاً سلواء قبل 

وصوله إلى القاضي أو بعده)3).

يقلول الرمللي: »ولو أقلر وقامت عليله بينة بالزنى ثلم رجع، عمل 
بالبينة لا بالإقرار، سواء أتقدمت عليه أم تأخرت«)4).

وحجلة هذا المذهلب: قوله تعلالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  
ٺ    ٿ( ]النلور: 2[، ولأن النبلي صلى الله عليه وسلم أقلام الحدّ على اللزاني وهو تائب 
)ماعز والغامدية(، فلو كانت التوبة تسلقط الحدّ لأسلقطها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علن ماعلز أو الغامدية، وقلد تابا إلى الله توبة لو قسلمت على أهل 

المدينة لوسعتهم، فإنه لم يرد نص في إسقاط الحدّ عنهم.

= ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله«، انظر: ابن حجر فتح الباري )380/7(، والنووي، 
شرح مسلم )223/11).

الذهبي، تنقيح التحقيق )250/2(، وقال: »مرسل«. دار الوطن، 1421هل  (1(
ابن عابدين، رد المحتار )154/3(.   (2(

ابلن الهمام، فتلح القديلر )182/5(، الرمللي، نهايلة المحتلاج )484/7(، والأنصاري،   (3(
الغلرر البهيلة في شرح البهجلة الورديلة، المطبعة الميمنيلة )84/5(. وابلن قدامة، المغني 

)484/12(، وابن حزم، المحلى )19-14/12).
الرمللي، محملد بلن أبي العبلاس، نهايلة المحتلاج إلى شرح المنهلاج، دار الفكلر، 1984م   (4(

 .)431/7(
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وعملدة الشلافعية في ذلك أيضلاً: أن البينة في حقلوق الله أقوى من 
الإقرار)1).

ولعل مسلتند الحنفية في هذا الرأي هو تمسلكهم بعموم النصوص، 
حيث إن دلالة العام عندهم قطعية)2)، ولا يقوى الخاص على معارضة 
العلام، فيبقى النص على عمومه، فكيف إذا كان النص المخصص خبر 

آحاد، فإن دلالته ظنية، والظني لا يخصص القطعي.

لذلك يبقى الحكم بالنص العام القطعي وهو إقامة الحدّ دون النظر 
إلى المخصصات الدالة على إسقاطه بالتوبة.

الراجح:
الذي يميل إليه القلب وتطمئن إليه النفس هو القول بسلقوط الحدّ 
عن الزاني بالتوبة لما ثبت عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه أقام الحدّ على من 
زنلا وتاب فيرجع ذلك إلى طلب الزاني نفسله وإصراره حتى يكون له 
تمام التطهير من الفاحشة، فيكون دليلنا هو مفهوم الدليل الذي استدل 
بله الموجبون للحلد المانعون إسلقاطه، وإلا لماذا أنّلب النبي صلى الله عليه وسلم هزالًا 
الذي أشلار عللى ماعز بأن يقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنلا وقال له: »لو أنك 
سترته لكان خيراً لك«، وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه -عندما علم 
بهروب ماعز- في أثناء الرجم: »ها تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله 
عليه«)3). يقول ابن القيم: »لا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه 

المرجع السابق.   (1(
يراجع في ذلك: الشلوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، إرشلاد الفحول إلى تحقيق الحق   (2(
ملن علم الأصول، دار المعرفة، بيرون )ص158(. وكتابنا المناهج الأصولية في مسلالك 
الترجيلح بين النصوص الرعيلة )ص172(. والدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد 

في الرأي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1997م.
أخرجه أبوداود في السنن برقم )4377( و)4378(، والحاكم في المستدرك )363/4(،   (3(

وصححه الذهبي والألباني. انظر إرواء الغليل )358/7).
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طوعاً واختياراً خشية من الله وحده، واستسامه للقتل أكبر من السيئة 
التي فعلها...، فقيل له: لا حاجة لنا بحدّك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، 

فإذا تطهرت بغيره، فعفونا عنك«)1).

السليد محملد، جاملع الفقله )الموسلوعة الكاملة لابلن القيلم( دار الوفاء، ملصر، ط1،   (1(
1421هل )433/6(. 
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الخاتمة

وبعد أن وفقت إلى الانتهاء من هذا البحث أرى أنه لابد من تسجيل 
أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها:

نتائج البحث:
الزنا الموجب للحد هو الخالي من أي شبهة.. 1

يثبلت الزنا بالبينة والإقرار، وهذا موضلع اتفاق، أما القرائن . 2
فهي موضع خاف بين العلماء.

يسلقط الحدّ عن المرأة إذا تعارضت شهادة الشهود مع وجود . 3
بكارة المرأة.

قلد يظهلر الحمل على المرأة وتكلون منكرة لوقلوع الزنا، كأن . 4
تلد لأقل من سلتة شهور من تاريخ الدخول، أو يظهر الحمل 
عليهلا وهي غلير متزوجة، أو مطلقلة، أو متزوجلة وزوجها 

بعيد عنها، أو متزوجة بصبي لم يبلغ.

قلد ينتقل ملاء الرجل إلى رحم الملرأة من غير اختيلار أو إرادة، . 5
ويحدث الحمل، فلنا أن نتصور حمل البكر من غير فض البكارة.

اختلف العلماء في ثبوت الحدّ على الحامل من غير الزوج وهي . 6
منكلرة لذلك، فبينما أوجب المالكية والطبري وابن القيم الحدّ 

عليها، منعه الجمهور لوجود الشبهة.
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الراجلح هلو ما ذهلب إليه الجمهور بسلقوط الحدّ عللى المرأة . 7
الحاملل من غلير زوجهلا المنكرة للزنلا، وذللك لأن إنكارها 
بالشلبهات، وذللك لأملر  تلدرأ  الشلبهة والحلدود  يلورث 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم بلدرء الحدود بالشلبهات، ولأن الخطأ في نفي 

العقوبة أولى من الخطأ في تحصيلها.

ملا قيلل: »إن الصحابة  رجملوا الحامل من غلير الزوج« لم . 8
يثبت، بل المنقول الصحيح أنهم تركوها لشلبهة الاستكراه أو 

الغفلة.

لا يتعجل القاضي في إصلدار حكمه لمجرد ظهور الحمل على . 9
المرأة، فقد تكون مستكرهة، أو يكون بطريق الخطأ، وقد رأينا 
عليّاً نبه عمر عندما همّ عمر بإقامة الحدّ على التي ولدت لستة 

شهور.

إجهلاض الجنين بقصد التسلتر على الفاحشلة لا يجلوز، إذ لو . 10
جاز لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بذلك.

إذا ثبت الحمل باليقين فإن الحامل لا تحد حتى تضع مولودها . 11
لأن الحملل نفلس برية لا يجلوز التعلدي عليها، وقلد أخّر 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم رجلم الغامديلة حتلى تضع ولدهلا وترضعه 

وتفطمه.

الراجح أن الحدّ الثابت بالإقرار يسلقط بالتوبة، وهذا ما أيده . 12
ابن القيم.

التوصيات:
لا مانع من الأخذ بشهادة الطب القطعية التي تكشف عن حقيقة . 1

الحمل، وعن فض البكارة ونوعها، للتأكد من حقيقة الحمل.
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ليكلن مرجعنلا في أحكامنا على الأمور هلو حديث المصطفى . 2
صلى الله عليه وسلم: »ادرأوا الحلدود بالشلبهات«، فديننا هو دين السلتر ولا 

يجوز فضح الآخرين قبل ثبوت إدانتهم.
ينبغلي التريلث وعلدم التعجلل في إصلدار الأحلكام عللى . 3

الآخريلن، كلما ينبغي التأدب ملع أمثال هلؤلاء الحوامل ولا 
يجوز أن تاحقهم الخطيئة حتى لو وقعوا بها.
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